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المبحث الثّاني: التّعريف بتفسير الإمام الطّبريّ

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: عنوانه.

المطلب الثّاني: قيمته العلميّة، وثناء العلماء عليه.

المطلب الثّالث: مصادره.

المطلب الرّابع: منهج الطّبري في تفسيره  - بإيجاز.

المطلب الأوّل: عنوانه.

اشتهر هذا الكتاب عند العلماء وطلبة العلم بـ"تفسير الطّبريّ" حتّى إنّ كثيراً من       طلاّب العلم في هذا الزّمن لايعرفون له اسماً غيره. 
والذي صرّح به ابنُ جرير في تاريخه أنّ اسمه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(
). ولم يُسمِّه في مقدّمة التّفسير، أو في ثناياه. 
وتشير بعضُ المصادر إلى أنّ اسمه "جامع البيان عن تأويل القرآن"(
)، وفي بعضها "جامع البيان في تفسير القرآن"(
)، وفي البعض "جامع القرآن في تفسير القرآن"(
)، وسمّاه بعضُهم "تفسير محمد بن جرير"(
)، وزاد بعضهم "تفسير محمّد بن جرير الطّبريّ"(
)، ومنهم مَن يقتصر على"تفسير ابن جرير"(
). 
والخلاصة: أنّ تسميته بـ"تفسير الطّبريّ" أو "تفسير ابن جرير" أو "تفسير محمّد بن جرير" من باب نسبة التّفسير إلى مؤلِّفه لا من باب تحديد اسمه، فقد يكون أحدهم       يعرف أنّ لهذا التّفسير اسماً خاصّاً، لكن لما كان أهمّ شيء في أثناء كلامه هو       نسبته إلى صاحبه، اكتفى بذلك.
أمّا أسماؤه الأخرى، فإن كان المقصودُ بها تحديدَ اسمِ الكتاب، فهي على خلاف الصّواب، والمعتمد في تسميته ماذكره مؤلّفه في تاريخه -كما تقدّم، واللّه تعالى أعلم.

المطلب الثّاني: قيمته العلميّة، وثناء العلماء عليه.

إنّ أهمَّ ما تميّز به هذا التّفسيرُ اعتمادُه على أقوال السّلف، حتىّ عُدّ المرجع الأوّل      للتّفسير بالمأثور، وتلك ميزة لاتُعْرَف لغيره من كتب التّفسير بالرِّواية، قال عنه الدّكتور محمّد حسين الذّهبيّ(
) :((هو التّفسير الذي له الأوّليّة بين كتب التّفسير، أوّليّة زمنيّة، وأوّليّة من ناحية الفنّ والصِّناعة، أمّا أوّليّته الزّمنيّة فلأنّه أقدمُ كتاب في التّفسير وصل إلينا، وما سبقه من المحاولات التّفسيرية ذهبت بمرور الزّمن، ولم يصل إلينا شيء منها(
)، اللّهم إلاّ ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. وأمّا أوّليّته من ناحية الفنّ والصِّناعة، فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من       الطّريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلّفُه حتىّ أخرجه للنّاس كتاباً له قيمتُه ومكانتُه)) (
). كما يُعتَبَرُ أشهر التّفاسير المشرقيّة وأمثلها، بل أفضل تفسيرٍ على الإطلاق، قال النّوويّ(
) :(( أجمعت الأمّة على أنّه لم يُصنّفْ مثلُ تفسيرِ الطّبريّ))(
)، وقال   السّيوطيّ(
) :((وله التّصانيف العظيمة، منها تفسير القرآن، وهو أجلّ التّفاسير، لم يُؤلَّف مثلُه))(
).
وذلك للمزايا التّالية:


1- أوّل كتابٍ كامل في التّفسير بالمأثور يصل إلينا، جمع شتات الكتب التي ألّفت في التّفسير قبله، وكانت إمّا تفاسير بالمأثور غير كاملة، وإمّا تفاسير تختصّ بالغريب والإعراب، ونحو ذلك. قال ابنُ جزي(
) :((جمع - يعني الطّبريّ - أقوال المفسّرين، وأحسن النّظر فيها))(
).
2- شهرة مؤلّفه، وكونُهُ أحدَ أئمّةِ الاجتهاد المطلق، وكان له مذهبٌ وأتباعٌ يقلّدونه      -كما تقدّم في ترجمته.

3- أهمّ مصدر تفسيريّ يحتفظ بالتّفسير النّبويّ، وبتفاسير الصّحابة والتّابعين، مسندة إلى أصحابها معزوّةً إلى ناقليها ممّا جعله مرجعاً مهمّاً لايستغني عنه أيُّ مفسِّرٍ يُدرِكُ أهمّيّةَ التّفسيرِ بالمأثور. 
4- امتاز بالتّرجيح بين الأقوال مع ذكر سبب التّرجيح غالباً.
5- يعتمد على أقوال السّلف في العقيدة، ويرى عدم صرف آيات الصّفات عن ظاهرها، ويردّ على أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة(
) والقدريّة(
)وغيرهم.             قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) :((وأمّا التّفاسير التي في أيدي النّاس فأصحّها تفسير محمّد بن جرير الطّبريّ، فإنّه يذكر مقالات السّلف بالأسانيد الثّابتة، وليس فيه بدعة))(
).
6- كلّ من جاء بعده من المفسّرين، فهم عيالٌ عليه، وقد عرف قيمتَه الأئمّةُ، وسطّروها في ثناءٍ عاطرٍ، ومن ذلك قولُ ابنِ خريمة - المتقدّم - حين استعاره من أبي      بكر بن بَالُويَه(
)، فردّه بعد سنين، ثمّ قال :(( قد نظرت فيه من أوّله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمّد بن جرير)) (
). ونقل الخطيب البغداديّ أيضاً عن الإسفرايينيّ (
) أنّه قال :(( لو سافر رجلٌ إلى الصِّين، حتىّ يحصلَ له كتابُ تفسير محمّد بن جرير، لم يكن ذلك كثيراً )) أو كلاماً هذا معناه(
).


وممّا يدلّ على قيمة هذا الكتاب أيضاً العلوم التي حواها، وقد عدّدها أبو محمّد الفرغانيّ(
) تلميذ الطّبريّ بقوله :((فتمّ من كتبه يعني محمّد بن جرير كتاب "تفسير القرآن" وجوّده، وبيّن فيه أحكامَه، وناسخَه ومنسوخَه، ومشكلَه وغريبَه، ومعانيَه، واختلافَ أهل التّأويل والعلماء في أحكامه وتأويله، والصّحيح لديه من ذلك، وإعراب حروفه، والكلام على الملحدين فيه، والقصص وأخبار الأمّة، والقيامة، وغير ذلك ممّا حواه من الحكم والعجائب، كلمة كلمة، وآية آية، من الإستعاذة وإلى أبي جاد))(
). 


وهكذا يستمرّ ثناءُ العلماء على هذا التّفسير القيّم، وتقديمه على غيره، وما نقلته فعن أشهرهم، وذلك لما فيه من العلم، ودقّة التّرتيب، والصّناعة البديعة؛ لأنّ مؤلّفَه كان جامعاً لفنون العلم - كما تقدّم في ترجمته - فجاء تفسيره متوازناً، لم يغلب فيه فنٌّ على فنّ ((وكلّ مَن صنّف بعده، لم يجتمع له ما اجتمع فيه؛ لأنّه في هذه الأمور في       مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فنٌّ من الفنون، فيمتاز فيه، ويقصّر في غيره))(
). 

وينطبق عليه قولُ الشّاعر(
):

وكان من العلومِ بحيث يُقْضَى (  له في كلّ علـمٍ بالجميـع

ويُضَافُ إلى ما تقدّم في الدّلالة على قيمة هذا التّفسير ومنـزلته تناولُ العلماءِ والباحثين له بالدّراسة(
) والاختصار، فممّا وُجِد له من مختصرات: 
1- اختصار ابن صُمَادِح وهو: أبو يحيى محمّد بن صمادح التّجيبيّ الأندلسيّ (ت484هـ)، ويعرف بـ "تلخيص الطّبريّ"(
).
2- اختصار الشّيخ محمّد بن حمّاد أبي محمّد التّيجيّ (ت615هـ)(
).
3- اختصار أبي بكر أحمد بن عليّ بن بيغحور المعروف بابن الإخشيذ، من رؤساء المعتزلة(
). 
وعلى الإجمال فخير ما وُصف به هذا الكتاب قولُ أبي محمّد الفرغانيّ تلميذِ الطّبريّ -عقب ذكره العلوم التي حواها - :((فلو ادّعى عالمٌ أن يصنّفَ منه عشرةَ كُتُبٍ، كلّ كتابٍ منها يحتوي على علمٍ مفردٍ عجيب مُسْتقصى لفَعَل))(
).  
المطلب الثّالث: مصادره.

اعتمد الطّبريّ في تفسيره على مواردَ كثيرةٍ ومتنوّعةٍ تصلح لبحث مستقلّ، منها ما يتعلّق بالتّفسير والقراءات وعلوم القرآن، ومنها ما يتعلّق بالحديث وعلومه، والفقه وأصوله، ومنها أيضاً ما يتعلّق بالعقيدة ومباحثها، والرّدّ على أهل البدع، ومنها ما كان في اللّغة والمعاني والشّعر، ومنها ما يختصّ بالتّاريخ والسّير وأخبار العرب، إلى غير ذلك ممّا تضمّنه هذا السّفرُ من العلوم، والرّسائلُ المذكورة في صدر التّرجمة أوضح دليل على كثرة مصادر هذا الكتاب، وتنوّع مادّته.
فرجع الطّبريُّ في تفسيره إلى تفاسير السّلف من الصّحابة (، والتّابعين، وتابعي التّابعين، فمن تفاسير الصّحابة تفسير ابن عبّاس وابن مسعود وأبيّ بن كعب ( وغيرهم.

ومن تفاسير التّابعين تفسير مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وعكرمة رحمهم اللّه      وغيرهم، ومن تفاسير تابعي التّابعين تفسير عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيّان والسّدّيّ وغيرهم(
).
كما اعتمد على كتب السّنّة المشهورة في ذكر الأحاديث والآثار في التّفسير، وكان إذا رجع إلى اللّغة والمعاني والأشعار نقل عن كتب الكسائيّ XE "ح:الكسائيّ = عليّ بن حمزة الكوفيّ" (
)والفرّاء والأخفش وقُطْرُب وغيرهم، وقد لايُسَمِّيهم في كثير من الأحيان.
أمّا في التّاريخ والسّير وأخبار العرب فقد نقل عن كعب الأحبار وابن إسحاق ووهب بن منبّه والكلبيّ XE "ح:الكلبيّ = محمّد بن السّائب بن بشر أبو النّضر الكوفيّ" (
) والواقديّ XE "ح:الواقديّ = محمّد بن عمر بن واقد الأسلميّ المدنيّ القاضي" (
) وغيرهم.

كما اعتمد كثيراً على كتب التّفسير التي تقدّمته، مثل: تفسير سفيان الثّوريّ، وابن عيينة، ووكيع، وشعبة، وعبد الرّزّاق، وآدم بن أبي إياس، وإسحاق بن راهوية، وعبد بن حميد،      وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم(
).
المطلب الرّابع: منهج الطّبري في تفسيره  - بإيجاز.

إنّ خيرَ ما يُعينُ الباحثَ على معرفةِ منهج الكتاب الذي يكتب عنه مقدّمتُه، وقد وضع الطّبريّ رحمه اللّه لتفسيره مقدّمة نفيسة تناول فيها مسائلَ كثيرةً من بينها المنهج الذي سار عليه في كتابه، إلاّ أنّه لم ينصّ على هذا المنهج تفصيلاً، وإنّما ذكر مسائلَ تضمّنته إجمالاً: 
الأولى: طريقتُهُ في تفسيره.

الثّانية: أوجهُ تأويلِ القرآن. 
الثّالثة: أولى المفسّرين بإصابة الحقّ. 

أمّا طريقتُهُ فذكرها بقوله :(( ونحن - في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه - منشئون إن شاء اللّه ذلك، كتاباً مستوعباً لكلّ ما بالنّاس إليه الحاجة من علمه جامعاً، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً، ومُخْبِرون في كلّ ذلك؛ بما انتهى إلينا من اتّفاق الحجّة، فيما اتّفقت عليه الأمّة، واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبيّنو علل كلّ مذهبٍ من مذاهبهم، وموضّحو الصّحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن الاختصار فيه))(
).
أمّا أوجهُ التّفسير فجعلها ثلاثةً:
الأوّل: لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر اللّه بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر اللّه في كتابه أنّها كائنة، مثل وقت قيام السّاعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشّمس من مغربها،      والنّفخ في الصّور، وما أشبه ذلك.

الثّاني: ما لايُوصَل إلى علم تأويله إلاّ ببيانِ الرّسول اللّه (، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره - واجبه وندبه وإرشاده - وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده...وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلاّ ببيان رسول اللّه ( بتأويله، بنصٍّ منه عليه، أو بدلالةٍ قد نصبها دالّة أمّته على تأويله.
الثّالث: ما يعلمُ تأويلَه كلُّ ذي علمٍ باللّسان الذي نزل به القرآن، وذلك: إقامة إعرابه، ومعرفة المسمّيَات بأسمائها اللاّزمة غير المشترك فيها...(
) 

واستدلّ بأثر أخرجه بإسناده عن ابن عبّاس ( :(( التّفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلاّ الله تعالى ذكره))(
).
ثمّ بيّن الطّبريّ رحمه اللّه أنّ أولى المفسّرين بإصابة الحقّ، وأوضحهم حجّة:

- ما كان تأويله من أخبار رسول اللّه ( الثّابتة عنه، إمّا من وجه النّقل المستفيض، فيما وُجِد فيه من ذلك عنه النّقل المستفيض، وإمّا من وجه نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النّقل المستفيض.
- أو كان تأويله ممّا يدرك من جهة اللِّسان، إمّا بالشّواهد من أشعارهم السّائرة، وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة.
- وأن لايكون تأويله وتفسيره خارجاً عن أقوال السّلف من الصّحابة والأئمّة، والخلف من التّابعين، وعلماء الأمّة(
).
والخلاصة لما سبق أنّ منهج الطّبريّ في تفسيره يقوم على الآتي:
- أن يكون تفسيره جامعاً ومستوعباً لكلّ ما يحتاجه النّاس.

- اعتماده في بيان القرآن على حديث رسول اللّه ( الثّابت عنه.
- اعتماده على أقوال السّلف من الصّحابة والتّابعين وعلماء الأمّة.

- مراعاته اتّفاقَ الأمّة واختلافَها مع بيان علل كلّ مذهب عند الاختلاف.

 - بيانه الصّحيحَ من أوجه الاختلاف مع مراعاة الإيجاز والاختصار.

- رجوعُهُ إلى لغة العرب استدلالاً بأشعارها ومنطقها، وما استفاض وعُرِفَ من لغتها.
- التزامُهُ عدمَ الخروجِ عن أقوال السّلف في التّفسير، وإن كان له وجهٌ في اللّغة.
فهذه الأمور المتقدّمة تعتبر خلاصة لمنهج الطّبريّ الذي ذكره في مقدّمته، وقد التزمه - غالباً، وطبّقه من أوّل التّفسير إلى آخره، وإن كانت ثَمّةَ أمورٌ أخرى ترجع إلى المنهج لم تُذكَر، فهي قليلة، أبرزها عرضه للقراءات ومناقشته لها في تفسيره(
)، وهناك جوانب أخرى تتعلّق بالمنهج ذُكِرَت في ثنايا الكتاب، يحسن مراجعتها في الكتب التي تناولتها بشيء من التّفصيل(
).
وبهذا يتبيّنُ أنّ الإمامَ الطّبريَّ رحمه اللّه وضع لنفسه منهجاً محكماً متفرّداً،لم يَنْهَجْه غيرُه من معاصريه الذين ألّفوا التّفاسير، وبالأخصّ التّفسير بالمأثور، حيث جمع بين ذلك، وبين العناية بالمعنى المفهوم من الآيات، أخذاً من سياقاتها وأساليبها.
لذا وصف ابنُ عطيّة XE "ج:ابنُ عطيّة = عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة الغرناطيّ" (
) تفسير الطّبريّ بعبارة تنطوي على فهم دقيق لمنهجه حيث قال      :((جمع على النّاس أشتات التّفسير، وقرّب البعيد، وشفى الإسناد))(
). 
المبحث الثّالث: موقف الإمام الطّبريّ من الإسرائيليّات في تفسيره، وفيه تمهيد،  وخمسة مطالب:
التّمهيد: وفيه التّعريف بالإسرائيليّات، وبيان طرق معرفتها.

المطلب الأوّل: أسباب تناول الطّبريّ  للإسرائيليّات.

المطلب  الثّاني: منهجه  في عرض الرّوايات الإسرائيليّة.                           
المطلب  الثّالث: أسانيده في رواية الإسرائيليّات.

المطلب  الرّابع: ألفاظ الإسرائيليّات الواردة في تفسيره.

المطلب الخامس: أقسام الإسرائيليّات في تفسيره.

المطلب  السّادس: بعض  المآخذ على الطّبريّ في تناوله للإسرائيليّات.

المطلب  السّابع: بعض الاعتذارات للطّبريّ في إيراده الإسرائيليّات في تفسيره.

التّمهيد: وفيه التّعريف بالإسرائيليّات، وبيان طرق معرفتها.
تعريف الإسرائيليّات:

الإسرائيليّات: جمع إسرائيليّة، نسبة إلى بني إسرائيل: وهي قصّة أو حادثة تُرْوَى عن مصدر      إسرائيليّ، وإسرائيل: لقب نبيّ اللّه يعقوب (، ومعناه: عبد اللّه، وصفوته من خلقه، وهي كلمة عبرانيّة مركّبة من كلمتين: "إسرا" وتعني: عبد، و"إيل" وتعني: اللّه(
). 
وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب (، ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى (، ومن جاء بعده من الأنبياء، حتىّ عهد عيسى (، وحتىّ عهد نبيّنا محمّد (.

وقد عُرفوا بـ" اليهود" أو بـ"يهود" من قديم الزّمان. أمّا من آمنوا بعيسى (، فقد أصبحوا يُطلَق عليهم اسم "النّصارى" ويُطْلَق على اليهود والنّصارى معاً "أهل الكتاب"(
). وهذا التّعريف على المعنى الخاص (اليهود)، والمدلول الظّاهر للكلمة. 
أمّا معناها العام: فهي القصص والأخبار والحكايات الدّخيلة على تفسير القرآن الكريم والحديث من أساطيرَ قديمةٍ منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهوديّ أو نصرانيّ أو غيرهما، كما تشمل أيضاً ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم في التّفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم(
).
اعتراض: 
قد يُعْتَرضُ على هذا المعنى العام بأنّه يشمل الإسرائيليّاتِ بمعناها الخاصّ وغيرَها، فكيف يطلق لفظ "الإسرائيليّات" على الجميع؟ 

يجاب على ذلك بأنّ هذا الإطلاق من باب التّغليب(
)للّون اليهوديّ على غيره، وذلك لسببين:
الأول: أنّ غالب ما يُروَى من هذه الأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهوديّ، وأكثره دخل عن طريقهم سواء مَن أسلم منهم، أو مَن اختلط بالمسلمين. 

الثّاني: أنّ اليهودَ أشدُّ أعداء الإسلام كيداً له، وحنقاً عليه، وأكثرُهم دسّاً لهذه الخرافات بين أهله وفي كتبهم وتراثهم، كما أنّهم أكثرُ أهلِ الكتاب صلة بالمسلمين، وثقافتهم      كانت أوسعَ من ثقافة غيرهم، لأجل هذا كلّه غلب اللّون اليهوديّ على غيره من ألوان الدّخيل على التّفسير، فأطلق عليه كلّه لفظ "الإسرائيليّات"(
).
وهكذا يكون الأخذ بهذا المفهوم الواسع للفظ "الإسرائيليّات" مناسباً ليشمل كلّ دخيل على التّفسير، وبخاصّةٍ ما فيه مبالغة ودسٌّ، وكذبٌ وتحريفٌ، ولو كان مرويّاً عن مصدر غير إسرائيليّ، أو متعلّقاً بقصصٍ غير إسرائيليّ؛ لأنّ هناك قصصاً لم يرد في أسفار أهل الكتاب، وفيه مبالغاتٌ كثيرة كقصّة هود وصالح وشعيب عليهم السّلام مع أقوامهم، وأيضاً قصّة أصحاب الرّسّ، ولقمان، وسبأ، وقوم تبّع، وغير ذلك ممّا هو عربيٌّ، أو غير إسرائيليّ، فإطلاق الإسرائيليّات على هذا القصص عند التّعرّض إليه، كما سيأتي في هذا البحث، إنّما هو من قَبِيل التّغليب، وليس على جهة الحقيقة، واللّه تعالى أعلم.

طرق أو (ضوابط) معرفة الرِّواية الإسرائيليّة(
).
 (النّظر في السّند: ويندرج تحته الآتي:
· أن يكون رجال الإسناد ممّن اشتهرواْ برواية الإسرائيليَّات.

· التّصريح في الإسناد بالنّقل عن أهل الكتاب.
· معظم أسانيد الإسرائيليّات موقوفة على الصّحابة والتّابعين وتابعيهم، وما رُوِي مرفوعاً أكثره لايصِحّ.
( النّظر في المتن: ويندرج تحته الآتي:
· أغلب ما تكون الإسرائيليّات في بدء الخلق، والكون، وأسرار الوجود، وتعليل بعض الظّواهر الكونيّة.
· أغلب ما تكون الإسرائيليّات في قصص الأنبياء والأمم السّابقة.
· تعرّض الإسرائيليّات لمبهمات القرآن بذكر تفاصيل الأمور وجزئيّاتها.
· احتواؤها- غالباً - على مبالغاتٍ في وصفٍ من الأوصاف، أو عددٍ من الأعداد، أو كيفيّةٍ من الكيفيّات.
· اشتمالها على مايخالف شرعنا لكونها تنافي ما ثبت في القرآن، أو السّنّة الصّحيحة.      
· احتواؤها على ما يطعن في عصمة الأنبياء، أو الملائكة.
· اشتمالها على الخرافات الباطلة التي ترفضها العقول السّليمة، والفطر المستقيمة.
· غرابة المتن، أونكارته.
· الاختلاف والتّناقض بين الرِّوايات في المسألة الواحدة.
· التّصريح بالنّقل من كتب بني إسرائيل.
· اشتمال المتن على صيغة من صيغ التّمريض أو الضّعف.
· مخالفة الإسرائيليّات للتَّاريخ.
( الرّجوع إلى أقوال العلماء المحقِّقين، والنُّقّاد المعتبرين كـ( ابن حزم وعياض وابن      عطيّة وابن تيمية وابن القيّم وأبي حيّان وابن كثير وابن حجر والقاسميّ وابن عاشور وأحمد شاكر والشّنقيطيّ ومحمّد حسين الذّهبيّ وأبي شهبة وغيرهم).
( الرّجوع إلى مصادر الإسرائيليّات [ التّوراة، والإنجيل ](
).

المطلب الأوّل: أسباب تناوله للإسرائيليّات.
إنّ الإمامَ الطّبريّ رحمه اللّه ممّن عُنُوا بأمر الإسناد عناية فائقة لما علمَهُ من مكانة الإسناد      في الدِّين ((ولولا الإسنادُ لقال مَن شاء ما شاء))(
).

وتفسيره يُعتبَرُ من أوائل كتب التّفسير المسندة، أودع فيه ما يصل إلى نحوٍ من أربعين ألف رواية مسندة ما بين حديث وأثر(
)، وفي هذا الكمّ الهائل أخبارٌ إسرائيليّة كثيرة، فما الأسباب التي حملته على إيرادها؟

لم يُبَيِّن الطّبريُّ رحمه اللّه الأسبابَ التي حملته على ذلك، أو غرضَهُ من ذكر الإسرائيليّات في تفسيره، ولكن بناءً على ما عُرِفَ عنه بأنّه إمامٌ من أئمّة الإسلام المحقّقين، لابُدّ له من مقصد في ذلك سواء علمناه، أو لم نعلمْهُ. 
وقد ترجع هذه الأسباب - استنباطاً - إلى الأمور التّالية: 

1- فَهْمُهُ لما ورد من الأدلّة التي تُجِيزُ روايةَ الإسرائيليّات، ومنها الحديثُ الصّحيحُ أنّ النّبيّ ( قال :((بلّغوا عنِّي ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار)) (
). 

والحديث فيه دلالة واضحة على الجواز، لكن ليس بإطلاق، وإنّما هو محمول على الإسرائيليّات المسكوت عنها، لكن لا تُصَدّق ولا تُكّذّب لقوله ( ((لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم))(
).

أمّا ما شهد له شرعنا، فلا حاجة إليه استغناءً بما عندنا، وتجوز روايته للاستشهاد، وأمّا ما أبطله فهو مردودٌ، ولاتجوز حكايته إلاّ على سبيل الإنكار والإبطال(
). 
وقد يُعْترَضُ هنا بأنّ الطّبريّ أورد في تفسيره الإسرائيليّات الباطلة، ولم يتعقّبْهَا بشيء، وهو اعتراضٌ في محلّه، ومن الصّعوبة دفعه، لكن يمكن القولُ بأنّ أغلبَ ما ذكره في تفسيره من الإسرائيليّات مسكوتٌ عنه، فذكرُ هذا السّببِ محمولٌ على الغالب.

2- تأثّره بالتّاريخ؛ لأنّه كان عالماً به، متبحّراً فيه، ألّف فيه الكتاب المشهور "تاريخ الأمم       والملوك" وهو كتابٌ تاريخيٌّ مسند، عُدَّ أشمل كتابٍ للتّاريخ عند العرب(
)، ولذلك يرى البعضُ أنّ إكثارَ الطّبريّ من رواية الإسرائيليّات في تفسيره راجعٌ إلى ما تأثّر به من الرّوايات التّاريخيّة التي عالجها في بحوثه التّاريخيّة الواسعة(
). 

وهذا التّعليل له وجهٌ من الاعتبار؛ لأنّ الإسرائيليّات جزءٌ من التّاريخ، فلعلّ تمكّنَ الطّبريّ

فيه، ساعده على التّعرّف عليها، فنقلها في تفسيره. 

3- يذكرها من أجل تحقيق معنى اللّفظ، أو بيان سياق عبارة، لا لتكون مهيمنةً على تفسير آي التّنـزيل الكريم، بل من أجل الغرض السّابق، ويُعْتبَرُ استدلالُ الطّبريِّ بها كالاستدلال بالشّعر القديم(
).
ومن الأمثلة على ذلك أنّه ذكر جملة من الرّوايات الإسرائيليّة في قوله تعالى :﴿       ﴾ في تحديد معنى (الرّقيم) هل هو قرية، أو واد، أو كتاب، أو اسم جبل، أو لوح من حجارة؟(
).

كذلك فسّر قوله تعالى ﴿           ﴾ بأنّ المراد به عيسى (، واعتبره من العموم المراد به الخصوص، واستدلّ على ذلك برواية إسرائيليّة ليحقّق بها هذا المعنى(
). 
وقد يكون هذا الوجه أحدَ الأسباب التي حملت الطّبريّ على ذكر بعض الإسرائيليّات في تفسيره، إلاّ أنِّي لا أراه وجيهاً لأمرين: 
الأوّل: أنّه لاينطبق على كلّ الإسرائيليّات في الطّبريّ، بل إن وُجِد فهو قليل.
الثّاني: أنّ أغلبَ الإسرائيليّات في تفسير ابن جرير لا صلة لها بالاستدلال اللّغويّ، كما سيتّضح من المطلب الآتي، ومن مادّة هذا البحث كما سيأتي في عرض الرّوايات. 
4- ويرى بعضُهم أنّ صنيعَ الطّبريّ وغيره من العلماء المتثبّتين في إيراد الأخبار الضّعيفة أشبه بما يقوم به رجالُ النّيابة الآن، إذا أرادوا أن يبحثوا في قضيّة، فإنّهم يجمعون كلّ ماتصل إليه أيديهم من الأدلّة والشّواهد المتّصلة بها مع علمهم بتفاهة بعضها، أو ضعفه اعتماداً منهم على أنّ كلّ شيء سيقدّر بقدره، وهكذا الطّبريّ، وكبار حملة الأخبار من سلفنا كانوا لايفرّطون في خبرٍ مهما علموا من ضعف ناقله خشية أن يفوتهم بإهماله شيء من العلم، ولو من بعض النّواحي، إلاّ أنّهم يروون كلّ خبر معزوّاً إلى راويه ليعرفَ القارئُ قوّتَه وضعفَه من خلال رواته، وبذلك يرون أنّهم أدَّوُا الأمانةَ، ووضعوا بين أيدي       القرّاء كلَّ ما وصلت إليه أيديهم(
).
وهذا السّبب له حظٌّ من النّظر والاعتبار لتعليل صنيع الإمام الطّبريّ رحمه اللّه في حشده للكثير من الإسرائيليّات في تفسيره، وبخاصّة أنّه تضمّن ذكر الإسناد، وهو المعوّل عليه في الاعتذار للطّبريّ -كما سيأتي قريباً، والعلم عند اللّه تعالى. 
المطلب  الثّاني: منهجه  في عرض الرّوايات الإسرائيليّة.
لم يختلف منهج الطّبريّ في عرض الرّوايات المتعلّقة بالإسرائيليّات عن منهجه في عرض غيرها من الآثار التّفسيريّة التي أوردها في كتابه؛ لأنّه لم يخصّص جزءاً مستقلاًّ من كتابه بالكلام عن هذا الموضوع، أو أيّ فنٍّ من فنون العلم الأخرى، وإنّما كان يورد أقوالَ السّلف في معرض تفسيره للآيات القرآنيّة، وبيان معانيها على حسب ترتيبها في المصحف. 
ولكنِّي أحببت في هذا المطلب أن أعطي القارئ فكرةً أوسع عن كيفيّة تعامل الطّبريّ مع هذه الرّوايات الإسرائيليّة، ومتى يأتي بها؟ فهل يذكرها عند الاختلاف في لفظٍ أو معنىً متعلّق بالآية؟ أو يذكرها فقط لبيان المبهمات(
)؟ أو أنّه لايذكرها إلاّ في حال الكلام على قصص الأنبياء والأمم السّابقة؟ 

وكذلك هل يصدّر بها الآية معتمداً عليها في تفسيره لها؟ فتدخل ضمن اختياراته؛ لأنّ اختيارَ الطّبريّ في تفسيره يعرف - غالباً - بأمرين:
1- أن يُصدّر به تفسير الآية.

2- أن يذكره عند التّرجيح، وغالباً ما يكون عقب الانتهاء من ذكر جميع ما يتعلّق بالآية المفسَّرة.

فهذه الأمور وغيرها ممّا يندرج تحت هذا المطلب، وهو شبيه بمطلب نقد الطّبريّ للإسرائيليّات - كما سيأتي في مبحث الموازنة، إلاّ أنّ بينهما فرقاً(
)، وتتلخّص طريقة      الطّبريّ في عرضه للرّوايات الإسرائيليّة في الأمور التّالية:
1= أن يذكرها لبيان مبهمٍ، وهو الغالب عنده، والمبهمات في تفسيره أنواعها كثيرة، منها ما يأتي:
- الأسماء: كالرّوايات الواردة في تعيين أسماء أصحاب الكهف، واسم كلبهم، واسم مدينتهم، واسم الملك الذي هربوا منه، واسم الملك الصّالح الذي ظهروا في عهده، واسم مندوبهم، وصاحب نفقتهم، واسم الجبل الذي فيه الغار، واسم صاحبه، واسم الكهف الذي أووا إليه(
). 
وكذلك ما ورد في تعيين اسم إبليس، وأسماء ذرّيّته(
)، واسم الغلام الذي قتله الخضر، واسم القرية التي لم تضف موسى والخضر عليهما السّلام، واسم الملك الظّالم الذي كان يأخذ كلّ سفينة غصباً، (
).  
ومن ذلك أيضاً تعيين اسم ابنتي لوط ((
)، واسم المرأتين اللّتين سقى لهما موسى (، واسم أبيهما(
).
والأمثلة على هذا الضّرب من المبهمات كثيرة جدّاً، لايتّسع المجال لذكرها. 
- الأعداد: كالرّوايات الواردة في تعيين عدد أصحاب الكهف(
)، وما ورد بأنّ هارون الذي شبّهت به مريم رجلٌ صالح شيّع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلّهم يُسَمّى هارون(
).
كذلك ما ورد في تعيين عدد السّحرة الذين جمعهم فرعون - لعنه اللّه -(
)،  وعدد بني إسرائيل الذين عبر بهم موسى ( البحر، وعدد جند فرعون وعتاده من الخيل وغيرها(
).

ومن ذلك أيضاً ما ورد بأنّ مفاتح قارون كانت تحمل على ستّين بغلاً، وأنّه خرج في زينته على أربعة آلاف دابّة، ومعه سبعون ألفاً عليهم المعصفرات، وثلاثمائة جارية على البغال الشّهب(
). 
وكذلك ما ورد في عدد نساء سليمان (، وعدد بيوته وخيله(
)، ومنه أيضاً ما ورد بأنّ أهلَ مشورة ملكة سبأ كانوا ثلاثَمائة واثني عشر رجلاً، كلّ رجل منهم على عشرة آلاف، ومعها أيضاً اثنا عشر ألف قَيْل مع كلّ قَيْل مائة ألف، وقيل معها مائة ألف قَيْل مع كلّ قَيْل مائة ألف(
)، وغير ذلك. 
- الكيفيّات والأوصاف: كالرّوايات الواردة في وصف يأجوج ومأجوج(
)، وكيفيّة حمل مريم بعيسى (، ووصف النّخلة التي أمرت بهزّها(
)، وما ورد في كيفيّة موت إدريس ((
)، وصفة عصا موسى ((
)، وكيفيّة إحضار عرش ملكة سبأ(
)، وكيفيّة زينة قارون(
)، وكيفيّة إلانة الحديد لداوود ((
)، وغير ذلك ممّا سيأتي في عرض الرّوايات. 
- الصّنائع والمهن والوظائف: ومن ذلك الرّوايات الواردة في بيان وظائف ذرّيّة إبليس التي قلّدهم إيّاها(
)، وما ورد بأنّ أبا الغلامين اليتيمين كان نسّاجاً(
)، وأنّ لقمان الحكيم كان قاضياً، وقيل نجّاراً، وقيل راعياً(
). 

- الأعمار والتّواريخ والأوقات: من ذلك تحديد عمر نوحٍ ( حين بعث وحين مات، وعمر زكريّا (، وأنّ إبراهيم ( حين ألقِيَ في النّار كان ابن ستّ عشرة سنة، وأنّ أيّوب ( مكث في بلائه سبع سنين وستّة أشهر، وأنّ يونس ( مكث في بطن الحوت أربعين يوماً(
). وفيما يتعلّق بالتّواريخ ما ذكر بأنّ بين موسى وعيسى عليهما السّلام ستّمائة سنة(
).
وممّا ورد في بيان الأوقات كون الرّطب كان يتساقط على مريم وهي في وقت الشّتاء(
)، وأنّ موسى ( دخل المدينة المذكورة في قوله تعالى:﴿      ﴾ نصف النّهار، أو بين المغرب والعشاء(
).
- الأماكن: كالرّوايات الواردة في بيان مكان الصّخرة التي أوى إليها موسى ( مع فتاه(
)، ومنها تعيين المكان الذي وُلِد فيه عيسى ((
)، ومنها أيضاً ما ورد بأنّ سليمان ( كان يغدو من إيلياء، ويَقِيل بقَزْوِين، ويبيت بكابل(
).
- المسافات والمقادير: كالرّوايات الواردة في بيان المسافة بين بيت المقدس والسّماء(
)، وبين مصر ومدين(
)، وما ورد في عسكر سليمان ( بأنّه كان يغطّي مساحة قدرها مائة فرسخ(
)، وأن عصا موسى ( عندما صارت حيّةً ارتفعت في السّماءِ قدر مِيل(
)، وأنّ قارون يُخسَف به كلّ يوم مائة قامة(
)، وأنّ الماء في زمن نوح ( طغى على كلّ شيء خمسةَ عشرَ ذراعاً(
)، وأنّ طول الرّجل من عاد اثنا عشرَ ذراعاً(
)، وغير ذلك.
- الأجناس: ومن ذلك ما ورد بأنّ الذي قال بتحريق إبراهيم ( بالنّار رجلٌ من أعراب فارس، وهم الأكراد(
)، وأنّ فرعون كان من فارس من اصطخر(
)، وأنّ لقمان الحكيم كان حبشيّاً، أو من سودان مصر(
). 
2= أن يذكرها لبيان بعض تفاصيل الأمور وجزئيّاتها.
ومن ذلك تحديد مصير فتى موسى (يوشع بن نون) (، بعد ما التقى موسى بالخضر عليهما السّلام(
)، والبحث عن بديل الغلام الذي قتله الخضر، وأنّها كانت جارية، ويقال غلاماً مسلماً، وأنّ أمّه كانت حبلى وقت موته(
)، ومن ذلك أيضاً ما ورد في نعلي موسى ( اللّتين أمر بخلعهما بأنّهما كانتا من جلد حمار ميّت، ويقال من جلد بقر(
)، وما ذُكِر أيضاً بأنّه أهبط إلى آدم ( ثورٌ أحمر، فكان يحرث عليه، ويمسح العرق عن جبينه(
)، وأنّ يأجوج ومأجوج كانوا يأكلون النّاس(
)، وغير ذلك ممّا اشتملت عليه مادّةُ هذا البحث، وهو كثير.
 3= أن يذكرها لبيان مدلول لفظ، كما تقدّم، وهو قليل(
).
4= أن يذكرها لبيان سبب اختلف العلماء في تعيينه، وقد أبهمته الآية أو الآيات، وأكثر ما يكون ذلك في آيات القصص.
ومن أمثلته قوله تعالى :﴿       ...﴾ الآية.

ابتدأ ابن جرير بيان هذه الآية بما اختاره في تفسيرها، ثمّ أعقب ذلك بقوله: وقد اختلف      أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي ذكره اللّه في كتابه، فقال بعضهم: كان سبب ذلك... ثمّ ساق روايات طويلة في قصة أصحاب الكهف(
).

5= أن يذكرها تعليلاً لبعض الأسماء أو الألقاب.

ومن ذلك ما ذكره من الرّوايات في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين: ذو القرنين(
).
6= أن يذكرها لبيان الأحداث التّاريخيّة المتعلّقة بالأمم السّابقة.

ومن ذلك الرّوايات الواردة في قصّة أصحاب الكهف، وذي القرنين، ويأجوج ومأجوج، وملكة سبأ، وقارون، ولقمان، ومؤمن آل فرعون، وأصحاب الرّسّ، وقوم تبّع، وأصحاب الأخدود، وغيرها ممّا هو مذكورٌ في ثنايا البحث.

7= أن يذكرها لبيان الأحداث التّاريخيّة المتعلّقة بقصص الأنبياء عليهم السّلام.

ومن ذلك قصّة موسى وزكريّا وعيسى وإسماعيل وإدريس وآدم وأيّوب وذي الكفل وداوود وسليمان عليهم السّلام وغيرهم.

8= يُورِدها عند تعرّضه لتفسير الآيات المتعلّقة ببدء المخلوقات.
ومن ذلك خلق الكون وما فيه، وتعيين أسماء الأيّام التي خلق فيها(
)، وخلق الأرَضِين، وما فيهنّ (
)، وقصّة الحوت الذي على ظهره الأرض(
)، وأصل المادّة التي خُلِقت منها السّموات(
)، وأصل إبليس: هل هو من الملائكة أو من الجنّ(
)؟ وكيفيّة خلق آدم ((
)، وغير ذلك ممّا ستجده عند عرض الرّوايات إن شاء اللّه تعالى.

9= أن يُصدّر بها تفسير الآية، وله في ذلك عدّة طرق:

- أن يُفَسِّر الآيةَ بما هو راجعٌ إلى الإسرئيليّات، ثمّ يسوق الرّوايةَ، أو الرّواياتِ الدّالّة على ما ذكره.

ومن أمثلته قوله تعالى :﴿        ﴾ قال الطّبريّ: يقول تعالى ذكره ﴿﴾ موسى ﴿﴾ مدينة منف من مصر ﴿    ﴾ وذلك عند القائلة نصف النّهار. ثمّ قال: واختلف أهل العلم في السّبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في هذا الوقت. ثمّ ذكر الأقوال والرّوايات(
). 

- أن يبدأ بها تفسير الآية، لكن يُصدِّر كلامه بصيغة تدلّ على ضعف المرويّ ممّا يُشِير إلى عدم يقينه واطمئنانه للرّوايات التي سيذكرها.
ومن أمثلته قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: ذُكِرَ أنّها قالت: إنِّي مرسلة إلى سليمان لتختبره بذلك، وتعرفه به، أملك هو، أم نبيٌّ؟ وقالت: إن يكن نبيّاً لم يقبل الهديّة، ولم يرضه منّا، إلاّ أن نتّبعه على دينه، وإن يكن ملكاً قبل الهديّة وانصرف. ثم ساق الرّوايات الدّالّة على هذا المعنى الذي ذكره، وقد بلغت (12) رواية(
).

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: ذُكِرَ أنّه تعالى ذكره أمره أن يُدْخِل كفّه في جيبه، وإنّما أمره بإدخاله في جيبه؛ لأنّ الذي كان عليه يومئذ مِدرعة من صوف. قال بعضهم: لم يكن لها كُمٌّ، وقال بعضهم: كان كمّها إلى بعض يده. ثمّ ذكر روايتين تضمّنتا هذا المعنى(
).
- أن يبدأ مباشرة بذكر الخلاف في تفسير الآية، ثمّ يُورِد الأقوالَ مع ذكر الرّوايات تحت كلّ قول، وغالباً ما تتضمّن هذه الرّوايات قصصاً إسرائيليّاً، وبخاصّةٍ إن كانت الآيةُ، أو الآياتُ المفسّرة ممّا له صلة بذلك.

ومن أمثلته قوله تعالى ﴿ ﴾ قال الطّبريّ: اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله ﴿﴾، فقال بعضهم: هو الحوت الذي عليه الأرَضُون. ذكر من قال ذلك... ثمّ أورد (8) روايات تدلّ على ما ذُكِر(
).

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: واختلف أهلُ التّأويل في أصحاب الرّسّ، فقال بعضهم: أصحاب الرّسّ من ثمود... ثمّ ذكر الأقوال والرّوايات الواردة في ذلك(
).  

10= أن يفسّر الآية بما لايخالف ظاهر القرآن، لكنّه يستدل برواية، أو روايات تشتمل على ما ذكره وزيادة، وقد تكون الإسرائيليّات في هذه الزّيادة.

ومن أمثلته قوله تعالى :﴿      ﴾ قال الطّبريّ: يقول: ونجّيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل الخبائث... إلى أن قال: فأخرجه اللّه حين أراد إهلاكهم إلى الشّام.

كما حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيّ، قال: أخرجهم اللّه، يعني لوطاً وابنتيه زيثا وزعرثا إلى الشّام حين أراد إهلاك قومه(
).

فهذه الرّواية تضمّنت ما ذكره الطّبريّ، وزادت ما لم يذكره، وهو تسمية ابنتي لوط ((
).

11= أن يفسِّر الآية على القول الرّاجح، ثمّ يُورد القول الذي يستند إلى الإسرائيليّات بصيغة التّضعيف.

ومن أمثلته قوله تعالى :﴿   ﴾ قال الطّبريّ: يعني بالشّرذمة: الطّائفة، والعصبة الباقية، وشرذمة كلّ شيء: بقيّته الباقية.

ثمّ قال: وذُكِرَ أنّ الجماعة التي سمّاها فرعون شرذمة قليلون: كانوا ستَّمِائة ألف وسبعين ألفاً(
). ثمّ ساق عدّة روايات في بيان عدد بني إسرائيل حين خرج بهم موسى ( من مصر(
). 
وهكذا يستمرُّ منهجُ الطبريِّ أو طريقتُهُ في عرض الرّوايات الإسرائيليّة في تفسيره، والأمثلة المذكورة أغلبها من الإسرائيليّات المسكوت عنها في شرعنا، ولعلّ هذا ما حملَ الإمامَ الطّبريّ رحمه اللّه على التّحدّث بها، وإن كان الأوفقُ لكلّ مفسّر أن ينـزّه تفسيره عنها،      والعلم عند اللّه تعالى. 
المطلب  الثّالث: أسانيده في رواية الإسرائيليّات.
تنوّعت أسانيدُ الإمام الطّبريّ التي روى بها الإسرائيليّات في تفسيره، كما أنّها متفاوتةٌ من حيثُ الشّهرةُ في ذلك، ومن حيثُ الكثرةُ والقلّةُ، فمنها ما هو كثيرُ الدّوَرَان، ومنها ما هو أقلّ، ومنها ما لايرد إلاّ نادراً، وسأقتصر هنا على ما كَثُرَ دورانه منها، مع ذكر أرقامها الواردة بها في البحث، مراعياً في ترتيبها أكثريّة التّكرار. 
إسناد قتادة:
قال الطّبريّ: حدّثنا بشر بن معاذ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة...(
) وبلغ عدد الرّوايات التي وردت بهذا الإسناد (72) رواية، تحمل الأرقام التّالية [5، 18، 26، 35، 46، 48، 53، 76، 85، 91، 94، 110، 113، 114، 117، 129، 157، 190، 200، 201، 216، 241، 387، 422، 432، 483، 502، 508، 521، 539، 553، 554، 575، 576، 581، 584، 592، 595، 601، 602، 606، 613، 614، 625، 657، 662، 668، 681، 708، 714، 715، 722، 723، 739، 745، 760، 763، 766، 769، 770، 825، 829، 857، 863، 865، 867، 876، 880، 883، 889، 893، 898].
إسناد ابن إسحاق:
قال الطّبريّ: حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة بن الفضل، قال: حدّثنا ابن إسحاق...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (60) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[10، 13، 14، 22، 29، 55، 142، 145، 146، 161، 182، 183، 187، 204، 220، 224، 227، 247، 280، 296، 332، 366، 374، 396، 402، 406، 409، 418، 430، 437، 439، 442، 450، 464، 466، 468، 487، 488، 505، 603، 610، 611، 616، 617، 622، 642، 652، 653، 661، 664، 666، 671، 721، 744، 748، 754، 756، 757، 773، 878].  
إسناد السّدّيّ:
 قال الطّبريّ: حدّثنا موسى بن هارون، قال: حدّثنا عمرو، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدِّيّ، قال...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (50) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[89، 95، 96، 98، 106، 108، 112، 140، 143، 144، 151، 159، 167، 168، 173، 175، 179، 188، 203، 207، 297، 298، 302، 305، 386، 389، 392، 393، 394، 398، 400، 405، 407، 417، 423، 433، 438، 448، 451، 455، 465، 485، 489، 492، 503، 573، 626، 727، 729، 734]. 

إسناد ابن جريج:
قال الطّبريّ: حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (47) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[9، 11، 15، 33، 34، 56، 58، 60، 61، 62، 73، 77، 80، 115، 131، 133، 141، 153، 160، 185، 194، 198، 205، 239، 274، 276، 281، 289، 291، 301، 303، 304، 311، 349، 365، 390، 404، 408، 420، 421، 436، 444، 446، 467، 504، 549، 555]. 
إسناد وهب بن مُنَبِّه:

قال الطّبريّ: حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا ابن إسحاق، قال: حدّثني مَن لا أتّهم، عن وهب بن منبِّه اليمانيّ، قال...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (39) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[69، 84، 100، 124، 126، 136، 148، 149، 152، 154، 156، 221، 223، 225، 226، 243، 322، 337، 341، 355، 359، 360، 362، 375، 377، 378، 578، 589، 594،  608، 610، 615، 665، 685، 686، 687، 692، 693، 716].
إسناد ابن زيد:
قال الطّبريّ: حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (39) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[47، 52، 92، 102، 107، 178، 219، 283، 314، 323، 333، 340، 354، 357، 373، 385، 401، 416، 419، 486، 490، 493، 540، 579، 585، 588، 597، 600، 621، 651، 663، 672، 674، 697، 698، 778، 823، 879، 894].

إسناد ابن عبّاس (:
قال الطّبريّ: حدّثني محمّد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمِّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاس...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (26) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[3، 41، 103، 162، 209، 278، 324، 327، 347، 361، 476، 523، 556، 598، 619، 688، 702، 741، 743، 777، 794، 805، 820، 868، 881، 895]. 
إسناد مجاهد رقم (1): 
قال الطّبريّ: حدّثني محمّد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثـني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد...(
)  

وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (25) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[27، 163، 176، 181، 211، 212، 238، 288، 293، 328، 348، 371، 380، 411، 426، 445، 496، 527، 529، 628، 706، 707، 815، 869، 882].

إسناد مجاهد رقم (2): 

قال الطّبريّ: حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (25) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[28، 43، 50، 72، 122، 139، 177، 180، 237، 294، 315، 329، 350، 351، 352، 363، 412، 427، 478، 491، 497، 501، 518، 528، 533]. 

إسناد الضّحّاك:
قال الطّبريّ: حُدِّثتُ عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا مُعَاذ، قال: حدّثنا عُبَيْد بن سليمان، قال: سمعت الضّحّاك...(
)
وبلغ عدد الرِّوايات التي وردت بهذا الإسناد (16) روايةً، تحملُ الأرقام التّالية:[7، 38، 87، 313، 331، 343، 356، 372، 522، 593، 596، 620، 742، 752،       797، 870]. 
وهكذا تتعدّد أسانيد الطّبريّ، والطّرقُ المتقدّمةُ هي الأكثرُ دوَرَاناً عن هؤلاء المذكورين، ولهم رواياتٌ من طرقٍ أخرى تضمّنتها مادّةُ هذا البحث.

وأشير هنا إلى أنّ الأسانيدَ المذكورةَ وغيرَها لاتكفي وحدها في التّعرّف على الإسرائيليّات، بل لابُدّ من الرّجوع إلى ضوابطَ وطرقِ معرفةِ الرّوايةِ الإسرائيليّة(
).
ومع هذا فهناك روايات قد يتعذّر الحكم عليها، ويصعب تصنيفها: هل هي من الإسرائيليّات أم لا؟ لذا فقد حكم الحافظُ ابنُ كثير رحمه اللّه على كثيرٍ من الإسرئيليّات بغلبة الظّنّ(
).
المطلب  الرّابع: ألفاظ  الإسرائيليّات الواردة في تفسيره.
من خلال تعاملي مع الرّوايات الإسرائيليّة الواردة في تفسير الطّبريّ تبيّن لي أنّ ألفاظَها،  أو متونَها لاتخلو من سبع حالات:
الأولى: أن تكون جميعُ ألفاظ الرّواية مسكوتاً عنها، وهو الغالب على الرّوايات المذكورة في هذا البحث. 

الثّانية: أن تكونَ جميعُ ألفاظِ الرّواية مخالفةً لشرعنا(
).
الثّالثة: أن يشتملَ متنُ الرِّواية على ما هو مسكوت عنه، وعلى ما هو مخالف لشرعنا، وقد تكون الألفاظُ المسكوت عنها في بعض الرّويات أكثرَ من المخالفة للشّرع، والعكس(
).
الرّابعة: أن تكون جميعُ ألفاظ الرِّواية موافقةً لشرعنا(
).

الخامسة: أن يشتمل المتنُ على المسكوتِ عنه، وعلى الموافقِ لشرعِنا، وقد يكون اللّفظُ الموافقُ أكثرَ من المسكوت عنه، والعكس(
).  
السّادسة: أن يشتمل المتنُ على ألفاظٍ مخالفة لشرعنا، وأخرى موافقة له. وهذا قليل (
).
السّابعـة: أن يشتمل المتن على أقسام الإسرائيليّات الثّلاثة. وهذا نادرٌ جدّاً(
).

المطلب  الخامس: أقسام الإسرائيليّات  في تفسيره.
تنقسم الإسرائيليّاتُ إلى أقسام متعدّدةٍ باعتباراتٍ مختلفة، فتنقسم باعتبار موافقتها       لشريعتنا، أو مخالفتها إلى:

1- أخبار موافقة لما في شريعتنا (مقبول).

2- أخبار مخالفة لما في شريعتنا (مردود).

3- أخبار مسكوتٌ عنها في شريعتنا (متوقّفٌ فيه، وتجوز حكايته)(
).
وتنقسم باعتبار السّند والمتن إلى: صحيح، وضعيف (ومن الضّعيف الموضوع).

كما تنقسم من ناحية موضوعها إلى: ما يتعلّق بالعقائد، وما يتعلّق بالأحكام، وما يتعلّق بالمواعظ والقصص ممّا ليس له صلةٌ بالموضوعين السّابقين.

والتّقسيم الأوّل هو التّقسيم الرئيس للإسرائيليّات؛ لأنّه الأصلُ الذي يجتمع عليه القسمان الأخيران، وينبني عليه قَبُولُ الرّوايةِ الإسرائيليّة، أو ردُّها، وهو الذي ذكره شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه، ونقله عنه جمعٌ من العلماء الذين جاءوا مِن بعده(
).

هذا: وقد اشتملت الرّوياتُ الإسرائيليّةُ التي ذكرها الإمامُ الطّبريُّ رحمه اللّه في تفسيره على جميع هذه الأقسام، إلاّ أنّ معظَمَها من القسم المسكوت عنه، وعددٌ لابأس به من القسم المردود، وقليلٌ منها من القسم المقبول(
)، وسيتّضح ذلك كلُّه من خلال الإحصاء المبيّن في خاتمة البحث، إن شاء اللّه تعالى.
المطلب  السّادس: بعض  المآخذ على الطّبريّ في تناوله للإسرائيليّات.
تقدّم في المبحث السّابق بيانُ قيمةِ تفسير الطّبريّ، ومنـزلته بين كتب التّفسير الأخرى، وحكاية الإجماع بأنّه لم يُصَنَّفْ مثلُهُ، ولكن مع هذا فمؤلِّفه ليس بمعصومٍ من الوقوع في الخطأ، وقد وُجِّهَت إلى تفسيره بعضُ المآخذ أبرزها: 
1- إيراده للإسرائيليّات. 
2- عدم نقده للأسانيد.

3- ردّه للقراءات.

وهكذا كلُّ عملٍ بشريٍّ لابدّ أن يعتريَه النّقصُ، وتشوبه بعضُ الهنّات، والكمال للّه وحده جلّ وعلا. 
والمقصودُ هنا: ذكرُ بعضِ المآخذ على صنيع الإمام الطّبريّ رحمه اللّه في إيراد الإسرائيليّات في تفسيره، وهي تتلخّص في الآتي:

- عدم نقده لأسانيد هذه الرّوايات، وما تكلّم عليه منها قليلٌ جدّاً، لايكاد يُذكَر بجانب ما سكت عنه. 
- عدم وضوح منهجه في نقد متونها، فهو أحياناً يجعل ظاهرَ القرآن، والسّنّةَ الصّحيحة، وإجماعَ الأمّة، ميزاناً يزن به تلك الرّوايات في القَبُول والرّدّ، لكنّه في أغلب الأحيان لايفعل ذلك. 
- ذكره للإسرائيليّات الباطلة في تفسيره بدون تعقيب.

- إكثاره من إيراد الإسرائيليّات المسكوت عنها، مع عدم الفائدة في ذكرها.

- إكثاره من نقل روايات ابن إسحاق ووهب بن منبِّه المستمدّة من مصادر بني      إسرائيل(
).      

- إيراده للرّوايات التّاريخيّة الطّويلة التي لاتناسب مقام التّفسير، مع ما فيها من ألفاظٍ غامضة، وعباراتٍ ركيكة، وجملٍ غير واضحة(
). 

المطلبُ  السّابع: بعضُ  الاعتذارات للطّبريّ في إيراده الإسرائيليّات في تفسيره.              
ذكر المترجمون للطّبريّ أنّه كان ينوي أن يُمْلِيَ تفسيراً كبيراً، قُدِّرَ بثلاثين ألف ورقة، ولكن لضعف الهمم اختصره في ثلاثةِ آلافِ ورقةٍ.
ذكر الخطيبُ البغداديُّ أنّ أبا جعفر الطّبريّ قال لأصحابه :((أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثونَ ألفَ ورقةٍ، فقالوا: هذا ممّا تفنى الأعمار قبل تمامه؛ فاختصره في نحو ثلاثةِ آلافِ ورقةٍ، ثمّ قال: هل تنشطون لتاريخِ العالمِ من آدمَ إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدرُهُ؟ فذكر نحواً ممّا ذكره في التّفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنّا للّه ماتت الهِمَمُ، فاختصره في نحوٍ ممّا اختصر التّفسير))(
). 
ذهب بعضُ الباحثين في اعتذاره للإمام الطّبريّ بـ((أنّ هذا الاختصار، قد أحدث حذفاً في الكلام، وقصوراً في التّعقيبات، وتوجيه الأقوال وغيرها)) واستدلّ على ذلك بـ((أنّ الطّبريّ في مواطن كثيرة، يسكت عن التّعقيب على الإسرائيليّات، مع أنّ المقام يتطلّب التّعقيب، أو التّعليق، بينما في مواطن أخرى يتعقّب الرّوايات الإسرائيليّة المماثلة، وهذا يحدث كثيراً في الإسرائيليّات المسكوت عنها))(
).
هذا وجهٌ من الاعتذار - إن سلم من الاعتراض - ولي عليه بعضُ الملاحظات:

1- هل كتب الطّبريّ رحمه اللّه هذا القدر، ثمّ حذفه عند الإملاء، بدليل قوله: ((فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة))، أو أنّ هذا تقديرٌ منه لما كان ينوي وضعه في التّفسير، كما في قول تلاميذه :((كم يكون قدره؟))، وأيضاً ذكره للتّاريخ يدلّ على هذا الأخير، مع أنّه صنّف التّاريخ بعد التّفسير كما ذهب إليه بعضُ الباحثين أخذاً من هذا النّصّ وغيره(
). 
2- كذلك لو كان هناك خللٌ في هذا التّفسير بسبب الاختصار -كما ذُكِر - لأصلحه مؤلّفُهُ، وبخاصّة أنّه أعظمُ كتبِه، وأجلّها عنده، وقد عاش الطّبريّ بعد إكماله، والفراغ من إملائه عشرين سنة، كما ذكر تلميذُهُ أبو بكر بنُ بالويه بأنّهم كتبوا التّفسير عنه إملاءً كلَّه من سنة 283هـ إلى سنة 290هـ(
). 

3- كذلك عنايةُ العلماء، وطلاّبِ العلم بهذا التّفسير، ومقابلتهم له في ذلك الوقت، تدلّ على سلامته، فقد ((حُمِلَ هذا الكتاب مَشْرِقاً ومَغْرِباً، وقرأه كلُّ مَن كان في وقته من العلماء، وكلٌّ فضّله وقدّمه))(
).
قال أبو عمر الزّاهد XE "خ:غلام ثعلب = محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغداديّ أبو عمر الزّاهد" (
) - غلام ثعلب - :((قابلت هذا الكتاب مِن أوّله إلى آخره، فما وجدتُ فيه حرفاً واحداً خطأً في نحوٍ، ولا لغة))(
).
أمّا ما قد يُعتَذَر به للطّبريّ في ذكره للإسرائيليّات في تفسيره، فيتلخّص في الآتي:

- إسناده لما يرويه من الإسرائيليّات إسناداً تامّاً. 
وهذا أقوى شيء يُعتَذَر به للإمامِ الطّبريّ، نظراً للقاعدةِ المقرَّرَة لدى علماء الحديث ((أنّ من أسند لك فقد أحالك))(
).

قال الزّرقانيّ XE "ح:الزّرقانيّ = محمّد بن عبد العظيم" (
) :((ومِن مزاياه - يعني تفسير الطّبريّ - أنّه حرّر الإسناد، وقرّب البعيد، وجمع ما لم يجمعْهُ غيرُهُ، غير أنّه قد يسوق أخباراً بالأسانيد غير صحيحة، ثمّ لايُنَبِّهُ على عدم صحّتها، وقلنا: إنّ عذره في ذلك هو ذكر السّند في زمنٍ توافر النّاس فيه على معرفة حال السّند من غير توقّفٍ على تنبيهٍ منه...))(
).
- وقد يُعتَذر للإمام الطّبريّ بما اعتَذَرَ به في تاريخه؛ لأنّ الإسرائيليّاتِ جزءٌ من التّاريخ،      حيث قال فيه:((فما يكن في كتابي هذا من خبرٍ ذكرناه عن بعض الماضين ممّا يستنكره قارئه، أو يَسْتَشْنِعُهُ سامعه، من أجل أنّه لم يعرفْ له وجهاً في الصِّحّة، ولا معنىً في الحقيقة، فلْيُعْلَم أنّه لم يُؤْتَ في ذلك مِن قِبَلنا، وإنّما أُتِيَ مِن قِبَل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنّما أدّينا ذلك على نحو ما أُدِّيَ إلينا))(
).

وفي هذا النّصّ الصّريح ما يُشِيرُ إلى مذهبه فيما ورد في كتابه من تلك الأخبار، وإذا اعتَذَرَ بهذا في التّاريخ؛ فلأن يُعْتَذَرَ له به في التّفسير من باب أولى(
).

-كذلك الأوجه المذكورة في مطلب أسباب تناوله للإسرائيليّات، قد تندرج في باب الاعتذار له رحمه اللّه.
والخلاصةُ: أنّ الطّبريَّ وأمثالَه من كبار الأئمّة المتقدِّمين رحمهم اللّه، لم يُوردوا هذه الإسرائيليّات في كتبهم ليُثْبِتُوا بها حكماً شرعيّاً، أو يعتقدوا صِحّتَها، وإنّما على سبيل الاستشهاد، وحكاية الأقوال، وهم مع ذلك قد ينبّهون أحياناً على ما فيها من الخطأ، إمّا تصريحاً، أو تلميحاً، وقد يسكتون أحياناً لوضوح الأمر. 
وواجب طالب العلم أن يُحسنَ الظّنّ بهؤلاء الأئمّة، ويغلّبَ جانب الاعتذار لهم على جانب التّثريب والإنكار، ولا يتطاول عليهم بسبب ما ارتكبوه من إيراد الإسرائيليّات في كتبهم؛ لأنّ علماءَنا الأوائل - عفا اللّه عنّا وعنهم - صوابهم أكثر من خطئهم، وحقّهم أعظم بكثيرٍ من باطلهم، لكنّهم ليسوا بمعصومين.

فرحم اللّه أبا جعفر الطّبريّ، وغفر له، فقد كان - ما علمتُ - من الذين بيّنوا كتاب اللّه للنّاس، ولم يكتموه، ولم يشتروا به ثمناً قليلاً، كما كان من الذين ذادوا عن القرآن والسنّة، وذبّوا عن الشّريعـة.
(�)  تاريخ الأمم والملوك (1/89) ونصّ على هذا الاسم أيضاً ياقوت في معجم الأدباء 18/61،44). 


(�)  انظر معجم الأدباء (18/61)، وتاريخ التّراث العربيّ (1/525).


(�)  انظر هديّة العارفين (2/27).


(�)  مقدّمة تاريخ الطّبريّ لأبي الفضل إبراهيم 1/11).


(�)  انظر تاريخ بغداد (2/163)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (13/361،385).


(�)  أكثر ما يسمّيه بهذا شيخُ الإسلام ابن تيمية في كتبه. انظر: دقائق التّفسير 2/479) الفتاوى 6/389) درء التّعارض 2/21) الرّدّ على المنطقيّين ص450) منهاج السّنّة 7/13). 


(�)  انظر كشف الظّنون (1/437).


(�)  عالم أزهريٌّ كبير، عُرِف ببحوثه القيّمة في مناهج التّفسير، وكان شريف السّيرة، كثير التّواضع، من مؤلّفاته: "التّفسير والمفسّرون" و "الاتّجاهات المنحرفة في التّفسير (دوافعها ودفعها)" اغتيل في شهر رجب عام 1397هـ/1977م. انظر: ذيل الأعلام لأحمد العلاونة (ص174-175) تكملة معجم المؤلّفين لمحمّد خير رمضان (ص474).


(�)  لعلّ كلام الدّكتور محمّد بن حسين الذّهبيّ رحمه اللّه، كان قبل العثور على شيء من ذلك، فقد وُجِد بعضُ كتب التّفسير المصنّفة قبل تفسير الطّبريّ مثل :


	تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليمان البلخيّ (105هـ) حقّقه د/ عبد اللّه شحّاته، نشر الهيئة المصريّة العامّة للكتاب بالقاهرة.


	تفسير عبد الرّزّاق الصنعاني (ت211هـ)


	وقد طبع مرتين : الأولى بتحقيق القلعجيّ، والثّانية، بتحقيق د/مصطفى مسلم محمّد.


	ومن ذلك ما وجد من تفسير سعيد بن منصور (ت227هـ)، وقد طبع مع فضائل القرآن ضمن سننه،       بتحقيق د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد.


	ثمّ وُجِد من تفاسير معاصري الطّبريّ تفسير إسحاق بن إبراهيم البستيّ (ت307هـ)، وحُقِّق في رسالتين جامعيّتيْن: الأولى من سورة الكهف إلى سورة الشّعراء، مقدّمة من عوّض العمريّ بقسم التّفسير بالجامعة الإسلاميّة - لنيل درجة الدّكتوراة، والثّانية من سورة النّمل إلى سورة النّجم، مقدّمة من عثمان معلّم بقسم التّفسير بالجامعة الإسلاميّة، لنيل درجة الدّكتوراة أيضاً.


	وأيضاً تفسير القرآن لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النّيسابوريّ (ت318) فقد وُجِدت منه قطعة تبدأ من الآية (272) سورة البقرة، وتنتهي عند الآية (92) من سورة النّساء، تحقيق الدّكتور/ سعد بن محمّد السّعد، طبعته دار المآثر بالمدينة المنوّرة. 


	وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، وهو ناقص أيضاً، حُقِّق في رسائل جامعيّة بجامعة أمّ القرى، ثمّ طبعه أسعد محمّد الطّيّب في (10) أجزاء، محتوية على القدر المحقّق في تلك الرّسائل، وما أضافه هو ممّا نُسِبَ إلى ابن أبي حاتم من تفسير ابن كثير والدّرّ المنثور للسّيوطيّ. 	


	لكن يبقى أنّ كلَّ هذه الكتب ناقصةٌ، وإن وُجِدت كاملة فليست في مناهجها على النّمط الذي سار عليه الطّبريّ؛ لأنّها لاتكاد تُضيف شيئاً على التّفسير المنقول، بخلاف الطّبريّ فإنّه يذكر القراءات، والإعراب، والتّصدّي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وغير ذلك.  


(�)  التّفسير والمفسِّرون 1/209-210).


(�)  هو: يحيى بن شرف بن مرّي، محي الدّين أبو زكريّا النّوويّ، الإمام الشّهير، صاحب التّصانيف النّافعة، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 676هـ. انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسّبكيّ 8/395) البداية والنّهاية لابن كثير 17/539-541).


(�)  تهذيب الأسماء واللّغات (1/78) وانظر: الإتقان 2/190) التّفسير والمفسّرون 1/208). 


	أقول: لم أر مَن قدّم على تفسير الطّبريّ غيره، إلاّ ابن حزم فإنّه قدّم عليه تفسيرَ بقيّ بن مخلد الأندلسيّ حيث قال :((أقطع قطعاً لا استثناء فيه، أنّه لم يُؤلّف في الإسلام مثل تفسير بقيّ، ولا تفسير محمّد بن جرير الطّبريّ ولا غيره)) جذوة المقتبس للحميديّ ص167) والصّلة لابن بشكوال 1/118-119).


	وقد نقل ابنُ عبد البرّ في التّمهيد عن تفسير بقيّ (15) موضعاً، ذكرتُها في بحثي في رسالة الماجستير، وقلتُ هناك: إنّ تفسيرَ بقيّ بن مخلد ليس بأيدينا اليوم، لنتمكّن من معرفة منهجه فيه، ولكن من خلال الرّوايات التّفسيريّة التي نقلها منه ابنُ عبد البرّ يمكن القول بأنّه تفسيرٌ بالمأثور، ولم يخلط معه غيره، بخلاف تفسير الطّبريّ، فإنّه كاد يستوعب التّفسير بالمأثور، ومع ذلك أورد فيه القراءات، والإعراب، والكلام في أكثر معاني الآيات، والتّصدّي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وغير ذلك ممّا تميّز به... لكن يبدو أنّ بينهما شبهاً، لذا أحال إليهما ابنُ عبد البرّ معاً في إحدى المواطن في التّمهيد 7/153) فقال :((مَنْ أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عزّ وجلّ ﴿   ﴾ فلينظر في تفسير بقيّ بن مخلد، ومحمّد بن جرير، وليقف على ما ذكرا من ذلك، ففيما ذكرا منه كفاية)). والعلم عند اللّه تعالى.   


(�)  هو: عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد الأسيوطيّ الشّافعيّ، المشهور بجلال الدّين السّيوطيّ، من شيوخه: محي الدّين الكافيجي، وعلم الدّين البلقينيّ، وجمع شيوخه في معجم سمّاه: المَنجَم في المعجَم - مطبوع،  ومن تلامذته: ابن إياس الحنفيّ، والدّاووديّ، صنّف التّصانيف الكثيرة التي قد تبلغ ستّمائة مؤلّف، ما بين صغير وكبير، منها: "الإتقان في علوم القرآن" و "الدّرّ المنثور في التّفسير بالمأثور" تُوفِّي رحمه اللّه سنة 911هـ. 


	ترجم لنفسه في كتابه: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1/335-344) وانظر أيضاً: البدر الطّالع للشّوكانيّ 1/328) طبقات المفسّرين للأدنويّ ص365).  


(�)  طبقات المفسرين (ص30)، وينظر الإتقان (2/190)، وطبقات المفسرين للداودي (2/111).


(�)  هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن جزي الكلبيّ، أبو القاسم الغرناطيّ المالكيّ، صاحب كتاب "التّسهيل لعلوم التّنـزيل" و "القوانين الفقهيّة في تلخيص مذهب المالكيّة" توفّي شهيداً في معركة "طريف" بالأندلس سنة 741هـ. انظر: الدّيباج المذهب لابن فرحون المالكيّ ص388) نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب للمقّري 3/272) شجرة النّور الزّكيّة في طبقات المالكيّة لمحمّد مخلوف 2/123). 


(�)  التّسهيل لعلوم التّنـزيل 1/14).


(�)  هم فرقة خالفت أهل السّنّة والجماعة في مسائل عديدة بزعامة واصل بن عطاء، وسمّوا بذلك لاعتزال زعيمهم مجلس الحسن البصريّ. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنّحل لابن حزم 4/492) الملل والنّحل للشّهرستانيّ 1/43) الفرق بين الفرق للبغداديّ ص114) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسّكسكيّ ص49).


(�)  القدريّة : هم جاحدو القدر ونفاته، ومقولتهم: أنّ العبد خالقٌ لأفعاله كلّها خيرها وشرّها استقلالاً، وأوّل من تكلّم به في زمن الصّحابة معبد الجهنيّ. انظر: الفصل 3/22) الملل والنّحل 1/43) الفرق بين الفرق ص114).


(�)  هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام تقيّ الدّين، أبو العبّاس الحرّاني، شهرته تغني عن التّطويل في ترجمته، من شيوخه: شرف الدّين المقدسيّ، وتقيّ الدّين الواسطيّ، ومن تلاميذه: ابن القيّم والذّهبيّ وابن كثير، صنّف: درء تعارض العقل والنّقل، ومنهاج السّنّة وغيرهما، توفّي رحمه اللّه سنة (728هـ). ترجمته في: البداية والنّهاية 18/295فما بعدها) الدّرر الكامنة 1/154) طبقات المفسّرين للدّووديّ 1/46-50).   


(�)  الفتاوى (13/385) المقدّمة ص110).


(�)  هو: محمّد بن أحمد بن بالوية، الجلاّب النّيسابوريّ، من شيوخه: محمّد بن غالب تمتام، ومحمّد بن يونس الكديميّ، ومن تلاميذه: ابن منده، والحاكم، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 340هـ. ترجمه الذّهبيّ في السّير 15/419). 


(�)  تاريخ بغداد (2/164). وهذه شهادة من إمام كبير معاصر لابن جرير، شهد بها بعد أن اطّلع على هذا التّفسير، ورأى ما فيه من علمٍ واسع غزير.


(�)  هو: أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه شيخ الشّافعية، إمام ثقة، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 406هـ، وله 62 سنة (تاريخ بغداد 4/368)، سير أعلام النّبلاء (17/193).


(�)  تاريخ بغداد (2/163)، تذكرة الحفّاظ للذّهبيّ (2/712).


(�)  هو: عبد اللّه بن أحمد بن جعفر بن خُذْيان التّركيّ، من شيوخه الطّبريّ، ومن تلاميذه الدّارقطنيّ، صاحب التّاريخ المذيّل على تاريخ الطّبريّ المعروف بكتاب "الصّلة" تُوفِّي رحمه اللّه سنة 362هـ. انظر: تاريخ بغداد 9/389) السّير  16/132-133).


(�)  طبقات المفسّرين للدّاووديّ 2/114).


(�)  الدّرّ المنثور 6/423).


(�)  انظر البيت في: الصّلة لابن بشكوال 2/618).


(�)  انظر: الرّسائل المذكورة في بداية التّرجمة.


(�)  انظر: كتاب الطّبريّ للزّحيليّ ص 114) ولم يطبع حسب علمي.


(�)  نسخته مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء اليمن رقمه فيها 204) في (250) ورقة مكتوبة في سنة وفاة المؤلف. انظر: أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ لعليّ الشّبل ص98).


(�)  ذكره ابنُ النّديم في الفهرست، وكذلك الزّركليّ في الأعلام في الصّفحات المحال عليها في بداية التّرجمة، ولم يطبع حسب علمي.


	وذكر السّيوطيّ في طبقات المفسّرين ص83) بأنّه سيختصره حيث قال :((وأرجو أن يصرف العناية إلى اختصاره وتهذيبه ليسهل على كلِّ أحدٍ تناولُهُ إن شاء اللّه تعالى)) لكن يظهر أنّه لم يختصره، حيث لم أجد مَنْ ذكره. 


(�)  سير أعلام النّبلاء 14/273) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 2/114).


(�)  ذكر ياقوت في معجم الأدباء 18/64) عدد الطّرق التي روى بها ابنُ جرير تفاسيرَ الصّحابةِ والتّابعين، فقال :((وذكر فيه من كتب التّفاسير المصنّفة عن ابن عبّاس خمسة طرق، وعن سعيد بن جبير طريقين، وعن مجاهد ابن جبر ثلاثة طرق، وربّما كان عنده في مواضع أكثر من ذلك، وعن قتادة بن دعامة ثلاثة طرق، وعن الحسن البصريّ ثلاثة طرق، وعن عكرمة ثلاثة طرق، وعن الضّحّاك بن مزاحم طريقين، وعن عبد اللّه بن مسعود طريقاً))اهـ.


(�)  هو: عليّ بن حمزة الأسديّ، أبو الحسن الكسائيّ الكوفيّ النّحويّ المقرئ، من تصانيفه "معاني القرآن" و "القراءات" تُوفِّي رحمه اللّه سنة 181هـ. انظر: معرفة القرّاء الكبار 1/120) غاية النّهاية 1/535). وراجع ترجمة الفرّاء والأخفش وقُطْرُب ص ). 


(�)  هو: محمّد بن السّائب بن بشر، أبو النّضر الكوفيّ، النّسّابة المفسّر، متّهم بالكذب، ورمي بالرّفض، قال الذّهبيّ: لايحلّ ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به، توفّي سنة 146هـ. انظر: ميزان الاعتدال 3/559) والتّقريب       2/163).


(�)  هو: محمّد بن عمر بن واقد الأسلميّ، المدنيّ القاضي، نزيل بغداد، صاحب المغازي، متروك مع سعة علمه، إلاّ أنّه لايستغنى عنه في المغازي وأيّام الصّحابة وأخبارهم كما قاله الذّهبيّ، تُوفِّي سنة 207هـ. انظر: طبقات ابن سعد 7/334) السّير 19/454) التّقريب 2/117).


(�)  انظر: الإمام الطّبريّ للزّحيليّ ص103).


(�)  مقدّمة تفسير الطّبريّ 1/5). 


(�)  انظر: مقدّمة تفسيره 1/41،33).


(�) جامع البيان 1/34). 


(�)  انظر: جامع البيان 1/41) – وفيه تصرّفٌ بالاختصار. 


(�)  اعتنى ابنُ جرير رحمه اللّه عنايةً كبيرةً بذكر القراءات وتوجيهها والاحتجاج لها، إلاّ أنّه أحياناً كثيرة يصوّب ويرجّح بين القراءات، وإن كانت متواترة.


	وهذا غريبٌ - أعني ترجيحه بين القراءات المتواترة - والأغرب منه أنّه قد يردّ قراءة متواترة، أو ينفي عنها أولويّة الصّواب؛ لأجل مخالفة قاعدة نحويّة، أو قياسٍ لغويّ، أو لطلب لطائف المعاني التي يستنبطها من سياق الآيات. 


وقد كان ردُّه للقراءاتِ أحدَ المآخذِ على تفسيره، لذا كتبت فيه رسالة علميّة - كما تقدّم - بعنوان "القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطّبريّ في تفسيره والرّد عليه". 


	وهذا المنهج مخالفٌ للصّواب، وهنّةٌ وقع فيها هذا الإمام الجليل - والكمال للّه وحده - وأئمّة القراءة لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللّغة، والأقيس في العربيّة، بل على الأثبتِ في الأثر، والأصحِّ في النّقل، والرّواية إذا ثبتت عنهم لم يردّها قياسُ عربيّة، ولا فشوُّ لغة؛ لأنّ القراءةَ سنّةٌ متّبعةٌ يلزم قبولها والمصير إليها. فالرّواية هي الأصل، وقواعد العربيّة تبع لها، لا العكس، والقرآن حَكَمَ على قواعد اللّغة لا العكس. [انظر: النّشر 1/10-11) الإتقان 1/211].


والخلاصة: أنّه لايجوز إنكار قراءة متواترة بنفي الصّواب عنها، ولا ترجيحها على أخرى مثلها؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الطّعن في القراءات التي مدارها على النّقل المحض، وكلّ مَن فعل ذلك فقوله لايُعتَمد، ولا يُنظر إليه، واللّه تعالى أعلم. 


(�)  انظر لمزيد من التّفصيل: التّفسير والمفسّرون 1/210-224) الطّبريّ للحوفيّ ص120-177) الطّبريّ ومنهجه في التّفسير لمحمود شريف ص77-104) الإمام الطّبريّ للدّكتور محمّد الزّحيليّ ص120-138). 


(�)  هو: عبد الحقّ بن الحافظ بن أبي بكر غالب بن عطيّة، أبو محمّد الغرناطيّ المالكيّ، المشهور بـ(ابن عطيّة) من تصانيفه تفسيره "المحرّر الوجيز" وفهرس مرويّاته، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 546هـ.  


	انظر: طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/265) شجرة النّور الزّكيّة في طبقات المالكيّة لمحمّد مخلوف 1/129). 


(�)  مقدّمة تفسيره 1/17).


(�)  انظر: جامع البيان 1/248). 


	وأخرج ابن جرير بسنده - الموضع السّابق - عن ابن عبّاس ( : أنّ إسرائيل كقولك: عبد اللّه. وصحّح إسناده الشّيخ أحمد شاكر 1/553رقم:798). وهناك أقوالٌ أخرى في معنى الكلمة ذكرها الدّكتور ف/ عبدالرّحيم في كتابه: الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السّلام ص36-39).


(�)  انظر: الإسرائيليّات والموضوعات لأبي شهبة ص12).


(�)  انظر: الإسرائيليّات في التّفسير والحديث لمحمّد حسين الذّهبيّ ص13-15) وهذا التّعريف ملخّصٌ من كلامه. والذي يظهر أنّ مصطلح "الإسرائيليّات" لم يكن معروفاً عند المتقدّمين، لذا لم يتعرّضوا لبيان مدلوله، أو لتعريفه كعادتهم في تعريف المصطلحات.


	لكن حاول بعضُ المعاصرين وضعَ تعريفٍ لهذا اللّفظ، أو تحديدَ مدلوله ومعناه، وأحسن من تكلّم على ذلك الدّكتور محمّد حسين الذّهبي، وتبعه على تعريفه أغلبُ الباحثين. 


	انظر على سبيل المثال: الإسرائيليّات وأثرها في كتب التّفسير للدّكتور رمزي نعناعة ص 71-75) ابن جزي       ومنهجه في التّفسير للدّكتور علي محمّد الزّبيريّ 1/465) منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التّفسير للدّكتور فهد ابن عبد الرّحمن الرّوميّ 1/312-313) موقف الإمام ابن كثير من الإسرائيليّات في ضوء تفسيره لمحمّد إبراهيم تراوريّ ص125) منهج ابن عطيّة في تفسير القرآن الكريم للدّكتور عبد الوهّاب فايد ص178) منهج ابن كثير في التّفسير للدّكتور سليمان اللاّحم ص334) الموسوعة العربيّة العالميّة 1/721) الرّوايات الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ (من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء) ص16-19] لزميلي الدّكتور أحمد نجيب عبد اللّه.  


(�)  أي تغليب الجانب اليهوديّ على الجانب النّصرانيّ وغيره.


(�)  انظر: الإسرائيليّات في التّفسير والحديث ص15) تفسير الصّحابة للدّكتور عبد اللّه البدر ص59-61) نشأة التّفسير في الكتب المقدّسة والقرآن للدّكتور السيّد أحمد خليل ص37).


	قال الشّيخ أبو شهبة رحمه اللّه :((والحقّ: أنّ ما في كتب التّفسير من المسيحيّات، أو من النّصرانيّات هو شيء قليلٌ بالنّسبة إلى ما فيها من الإسرائيليّات، ولا يكاد يذكر بجانبها، وليس لها من الآثار السّيّئة ما للإسرائيليّات، إذ معظمها في الأخلاق، والمواعظ، وتهذيب النّفوس، وترقيق القلوب)) الإسرائيليّات والموضوعات ص14).


(�)  سأكتفي هنا بذكر هذه الطّرق أوالضّوابط إجمالاً، بدون تفصيل أو تمثيل، وذلك تحاشياً للتّكرار حيث تناولها زميلي أحمد نجيب بشيء من التّوسّع، راجع بحثه: الرّوايات الإسرائيليّات في تفسير الطّبريّ من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء 1/40فما بعدها). 


(�)  التّوراة والإنجيل، مطبوعان معاً باسم: الكتاب المقدّس، وهو يحتوي على: العهد القديم، ويعنون به: التّوراة، والعهد الجديد، ويعنون به: الإنجيل. 


وانظر في التّعريف بهذين المصدرين، وما اشتملا عليه من الأسفار، وكذلك ما اعتراهما من التّحريف والتّبديل، المصادر التّالية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنّصارى لابن القيّم ص206-221) إظهار الحقّ للشّيخ رحمت اللّه الكيرانويّ الهنديّ ص93-147، 335فما بعدها) ومختصره للدّكتور محمّد أحمد ملكاويّ ص20-94) اليهوديّة للدّكتور أحمد شلبيّ ص232-247) اليهوديّة والمسيحيّة للدّكتور محمّد ضياء الرّحمن الأعظميّ ص199) المدخل لدراسة التّوراة للدّكتور محمّد علي البار ص111-117) الأسفار المقدّسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم للدّكتور محمود عبد الرّحمن قدح ص33).        


(�)  أخرجه الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه 1/87) عن ابن المبارك رحمه اللّه.


(�)  حسب ترقيم طبعة دار الكتب العلميّة – الطّبعة الأولى 1412هـ 1992م، بلغ عدد الرّوايات في هذا التّفسير بكامله 38397) روايةً، وبلغ عددها من أوّل سورة الكهف إلى آخر سورة النّاس 15543) رواية.


(�)  أخرجه البخاريّ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل 6/572رقم: 3461مع الفتح).


(�)  أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب التّفسير، باب ﴿     ﴾ 8/20رقم:4485مع الفتح).


(�)  انظر: البداية والنّهاية 1/8) الفتح 6/575-576). 


(�)  انظر: تقديم محمّد بي الفضل إبراهيم 1/26).


(�)  انظر: التّفسير والمفسّرون للذّهبيّ 1/215).


(�)  ملخّصاً من كلام الأستاذ محمود شاكر في مقدّمته على تحقيق الطّبريّ 1/16-17) حيث ذكر هذا السّبب بقوله:((ولمّا رأيت أنّ كثيراً من العلماء كان يعيب على الطّبريّ أنّه حشد في كتابه كثيراً من الرّوايات عن السّالفين الذين قرأوا الكُتُبَ، وذكروا في معاني القرآن ما ذكروا من الرّواية عن أهل الكتابين السّالفين: التّوراة      والإنجيل – أحببت أن أكشف عن طريق الطّبريّ في الاستدلال بهذه الرّوايات روايةً روايةً، وأبيِّن كيف أخطأ النّاس في فهم مقصده، وأنّه لم يجعل هذه الرّوايات قطّ مهيمنة على كتاب اللّه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه... وأنّ الاستدلال بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشّعر القديم على فهم معنى كلمة، أو للدّلالة على سياق جملة)) ويقول في موضع آخر :((... فا ستدلال الطّبريّ بما ينكره المنكرون، لم يكن إلاّ استظهاراً للمعاني التي تدلّ عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم، كما يُسْتَظهر بالشّعر على معانيها، فهو إذن استدلالٌ يكاد يكون لغويّاً..)) راجع بقيّة كلامه مع بعض الأمثلة في تعليقه على الطّبريّ 1/453-458،454 - حاشية).


(�)  انظر: الآثار 1-9).


(�)  انظر: جامع البيان 18/28) وراجع ايضاً: الأثر 273).


(�)  ذكر هذا السّبب الأستاذ محبّ الدّين الخطيب في مقال له نشر في مجلّة الأزهر 2/24) سنة 1372هـ 1952م بواسطة النّقل عن الإسرائيليّات وأثرها في كتب التّفسير لرمزي نعناعة ص237- حاشية) وانظر الإسرائيليّات في التّفسير والحديث للذّهبيّ ص161).


(�)  أصل الإبهام في اللّغة: الخفاء والاستغلاق، يقال: طريقٌ مبهم إذا كان خفيّاً لايستبين، والأمر المبهم: هو الذي لا مأتى له، ومبهمات المسائل: هي التي لم يجعل عليها دليل. انظر: لسان العرب 1280) مادّة "بهم".


	وفي الاصطلاح: كلّ ما ورد في القرآن غير مسمّىً باسمه الذي يعرف به من إنسانٍ أو غيره.


	انظر: تفسير مبهمات القرآن للبلنسيّ 1/35) التّعريف والإعلام للسّهيليّ ص50) كشّاف اصطلاحات الفنون للتّهانويّ 1/215-216).


(�)  لأنّ الكلام هنا على طريقة عرض الرّوايات الإسرائيليّة فقط، أمّا هناك فسيكون عن موقف الطّبريّ منها هل يتعقّبها بنقد أسانيدها ومتونها أو لا؟ وهل يعلّق عليها أويردّها بأيّ طريقة وكيفيّة كانت، أو يسكت عنها؟ وعلى كلٍّ الفرق واضح بين الأمرين لمـَن تأمّله.


(�)  انظر: الآثار 11-23) مع التّعليق عليها في البحث.


(�)  انظر الآثار: 30،29، 43-45) مع التّعليق عليها في مواضعها.


(�)  انظر الآثار الآتية على التّوالي:58،57،56) مع التّعليق عليها في أماكنها. 


(�)  انظر الأثر 207).


(�)  انظر الآثار 467-488،473) مع التّعليق عليها في أماكنها من البحث.


(�)  انظر الأثرين 22،14) مع التّعليق هناك.


(�)  انظر الأثر 110).


(�)  انظر الآثار: 150-153).


(�)  انظر: الآثار: 284-296) مع التّعليق عليها في أماكنها.


(�)  انظر الآثار 514-516، 540،539،533،524) مع التّعليق عليها في مواضعها من البحث.


(�)  انظر: الآثار 712،699،317).


(�)  انظر الآثار 344-346) مع التّعليق عليها في أماكنها.


(�)  انظر الأثر 86).


(�)  انظر الآثار 104،103،101،98،97).


(�)  انظر الأثر 120).


(�)  انظر الآثار 156،155،136،135).


(�)  انظر الآثار 368، 375، 376).


(�)  انظر الآثار 350-340).


(�)  انظر الأثرين 574، 576).


(�)  انظر الأثرين 44،43).


(�)  انظر الأثر 63).


(�)  انظر الآثار 565،564،559). وراجع التّعليق على جميع الآثار المتقدّمة في أماكنها من البحث.


(�)  انظر الآثار الآتية على التّوالي 552، 669،244،224،194،90،88) مع التّعليق عليها في مواضعها.


(�)  انظر الأثر 111).


(�)  انظر الأثر 105).


(�)  انظر الآثار 424،422،421،420) مع التّعليق عليها في أماكنها من البحث.


(�)  انظر الأثر 53).


(�)  انظر الأثريْن 100،99).


(�)  انظر الآثار 711،580،578).


(�)  انظر الآثار 763،269،270).


(�)  انظر الأثريْن 441،440).


(�)  انظر الأثر 317).


(�)  انظر الأثر 282).


(�)  انظر الآثار 549-551).


(�)  انظر الأثريْن 825،824).


(�)  انظر الأثر 880).


(�)  انظر الأثريْن 187،184).


(�)  انظر الأثر 426).


(�)  انظر الآثار 561-564).


(�)  انظر الأثر 55).


(�)  انظر الآثار 60-62).


(�)  انظر الآثار 127-134).


(�)  انظر الأثر 166).


(�)  انظر الأثر 81).


(�)  انظر المطلب السّابق، فقرة رقم (3).


(�)  انظر: جامع البيان 15/200 فما بعدها). وهذا الضّرب له أمثلة كثيرة في تفسير الطّبريّ، انظر على سبيل المثال: 15/216، 16/143،77، 17/57، 19/143-144، 22/80، 23/87، 23/130-131، 146).  


(�)  انظر: جامع البيان 16/8-9) والآثار 65-69). 


(�)  انظر: الآثار 257،255،173،172، 725-729).


(�)  انظر الأثر 799) مع التّعليق عليه في موضعه من هذا البحث.


(�)  انظر الآثار 566-567، 810-817).


(�)  انظر الأثر 800) مع التّعليق عليه هناك.


(�)  انظر الآثار 29-42) مع التّعليق عليها في موضعها.


(�)  اانظر الآثار 174-779،178).


(�)  انظر: جامع البيان 20/44) وراجعه أيضاً لأمثلة أخرى 15/223، 16/14). 


(�)  انظر: جامع البيان 19/155-159) والآثار 347-359) مع التّعليق عليها في أماكنها. 


(�)  انظر: جامع البيان 19/138-139) والأثريّن 315-316). 


(�)  انظر: جامع البيان 29/14-15) والآثار 810-817) مع التّعليق عليها في موضعها. 


(�)  انظر: جامع البيان 19/13-14) وراجعه أيضاً للمزيد من الأمثلة 17/26، 23/87) وكذلك الآثار 274-280) مع التّعليق عليها في مكانها من البحث. 


(�)  انظر: جامع البيان 17/49) والأثر 207) مع التّعليق عليه في موضعه. 


(�)  وانظر لمزيد من الأمثلة: جامع البيان 16/224،156، 19/141). 


(�)  انظر: جامع البيان 19/74-75) وراجعه أيضاً لأمثلةٍ أخرى 17/43، 19/166، 29/63). 


(�)  انظر الآثار 284-289، 306) مع التّعليق عليها في موضعها.


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (5).


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (10). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثرين (95،89). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (9). 


(�) انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثريْن (69،10). 


	تنبيه: يقول ابن إسحاق في هذا الإسناد أحياناً: حُدِّثت، عن وهب بن منبِّه.. وأحياناً: عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه.. وأحياناً: عن وهب بن منبّه ...


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (47). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (3). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (27) وراجع أيضاً الأثر (6). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثريْن (28،9). 


(�)  انظر في دراسة هذا الإسناد، والحكم عليه: الأثر (7). 


(�)  انظرها ص ).


(�) كأن يقول مثلاً: والأغلب أنّه من كلام كعب الأحبار... وكأنّه إسرائيليّ... والأشبه أنّه من الإسرائيليّات... وهكذا ممّا تردّد في هذا البحث نقلاً عن تفسيره، أو تاريخه. 


(�)  انظر على سبيل المثال: الرِّويات 89، 229، 230، 630، 631، 632، 636، 637، 701، 702، 703، 704، 705، 710، 712، 786، 787، 799، 800).


(�)  انظر على سبيل المثال: الرّويات 19،22، 23، 25، 194، 223، 228، 232، 688، 689، 691، 693).


(�)  انظر على سبيل المثال: الرّوايات 251، 252، 259، 568، 569، 570، 739). 


(�)  انظر على سبيل المثال: الرّويات 100، 159، 175، 249، 254، 257، 305، 488، 739). 


(�)  انظر على سبيل المثال: الرّوايات 210، 211، 212، 213، 214، 730).


(�)  انظر الرّوايتين 730، 780).


(�)  انظر هذه الأقسام وأمثلتها في: الإسرائيليّات في التّفسير والحديث للدّكتور محمّد حسين الذّهبيّ ص35-41) الإسرائيليّات وأثرها في كتب التّفسير للدّكتور رمزي نعناعة ص76-85).


	وجعل بعضُهم القسمَ المسكوت عنه قسمين:


   1- ما كان مسكوتاً عنه، لكن العقول السّليمةَ تُحِيله، ويغلب على الظّنون كذبه، وهو أقرب إلى الخرافة، كجبل (ق~) المزعوم، والحوت (نون) الذي تُحْمَل عليه الأرض.


  2- ما كان مسكوتاً عنه، ولا تُحِيله العقول السّليمة، ولا يغلب على الظّنون كذبه، فيجب في مثل هذا التّوقّف، فلا يحكم عليه بصدق، أو كذب. انظر: تفسير ابن كثير 4/236) قواعد التّرجيح عند المفسِّرين لحسين الحربيّ 1/229).


(�)  انظر: مقدّمة في أصول التّفسير لابن تيمية ص100) تفسير ابن كثير 1/14) تاريخه 1/8) محاسن التّأويل للقاسميّ 1/44).


(�)  لكن ليُعلَم أنّ الحكمَ على الرّواية بأنّها مخالفةٌ لشرعنا، أو موافقةٌ له لايعني أنّ جميعَ ألفاظِها كذلك، بل قد يكون في ألفاظها ما هو مسكوتٌ عنه. راجع: المطلب السّابق في بيان ألفاظ الإسرائيليّات في تفسير الطّبريّ. 


(�)  انظر مبحث الموازنة عند الكلام على نقد الطّبريّ للإسرائيليّات. ورسالة أحمد نجيب الرّوايات الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ ص100-101).


(�)  على سبيل المثال ساق رواية عن وهب بن منبِّه في قصّة أيّوب ( بلغت (15) صفحة من صفحات هذا البحث، انظر الأثر 222)، وهناك أمثلةٌ أخرى لايتّسع المجال لذكرها. 


(�)  تاريخ بغداد 2/163) معجم الأدباء 18/42) نقلاً عنه.


(�)  انظر: الرّويات الإسرائيليّة في تفسير الطّبريّ (من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء) لزميلي أحمد نجيب عبد اللّه ص101-102).


(�)  انظر: مقدّمة محقِّق تاريخ الطّبريّ 1/22)، وكان الانتهاء من تصنيف التّاريخ وعرضه على المستملين سنة (303هـ) كما في معجم الأدباء 18/44).


(�)  انظر: تاريخ بغداد 2/164) معجم الأدباء 18/42).


(�)  معجم الأدباء 18/62).


(�)  هو: محمّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، البغداديّ اللّغويّ المحدِّث، لازم ثعلباً في العربيّة، فأكثر عنه إلى الغاية، حتىّ أصبح يعرف بـ(غلام ثعلب) كان يعيش زماناً طويلاً بمقابلة الكتب مع النّاس، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 345هـ. انظر: تاريخ بغداد 2/356-359) معجم الأدباء 18/226-234) السّير 14/508). 


(�)  معجم الأدباء 18/62).


(�)  قاعدة حديثيّة تُذكَر في كتب علم المصطلح، انظر: تدريب الرّاوي في شرح تقريب النّواويّ للسّيوطيّ 1/163).


(�)  هو: محمّد عبد العظيم الزّرقانيّ، من أهالي الجعفريّة (السّنطة) في المحافظة الغربيّة من مصر، ونسبته إلى زرقان وهي منطقة تابعة لمحافظة المنوفيّة، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 1367هـ. انظر: الأعلام للزّركليّ 6/210). 


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن 2/29) واعتذر له الدّكتور محمّد حسين الذّهبيّ أيضاً بذكر الإسناد، انظر: التّفسير والمفسّرون 1/202-203، 212-213، 215).


	قال ابن حجر في لسان الميزان 3/74) - ترجمة الطّبرانيّ - :(( أكثر المحدِّثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلمّ جرّا، إذا ساقوا الحديث بإسناده، اعتقدوا أنّهم برئوا من عهدته))اهـ. 


(�)  مقدّمته لتاريخه 1/8).


(�)  لكن يرى الدّكتور محمّد حسين الذّهبيّ أنّ الاعتذار بهذا في التّفسير ليس سائغاً. انظر: الإسرائيليّات في التّفسير والحديث ص162).





